الموضوع : طلب إفراج
طبقا للمادة 127 من قانون الإجراءات الجزائية

لفائدة : المتهم ...............
ضد : النيابة العامة.
المرجع : رقم التحقيق : ............/ ...............
            رقم النيابة : .............../................
سيادة قاضي التحقيق المحترم
بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي المدعو " ........." الموجود رهن الحبس المؤقت بمؤسسة السركاجي منذ تاريخ : .............. إلى يومنا هذا.
- أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب لألتمس من جنابكم الإفراج عنه.
- حيث أن طلب الإفراج مؤسس على المبررات القانونية والموضوعية التالية :
- حيث أنه عملا بأحكام المادة 123 من ق.إ.ج فإن الحبس المؤقت إجراء إستثنائي وطبقا للمادة 127 من ق.إ.ج يجوز للمتهم أو محاميه تقديم هذا الطلب.
- حيث أنه بالرجوع إلى ملف القضية ووقائعها فإن المتهم توبع بتهم : المشاركة في التبدبد – المشاركة في التزوير – والمشاركة في النصب والإحتيال.
-وحيث عند سماعه أنكر كل التهم الموجهة ضده وحيث أنه تمسك بذلك في الموضوع.
- وحيث أنه بعد التحقيق لم يثبت شيء ضده، لا من خلال الخبرة المجراة من طرف الخبير كنتوري المجيد.
- ولا من حيث أركان التهم إذ أن دوره في القضية اقتصر على بيع آلة لتعبيد الطرقات للبلدية عن طريق رئيسها بمبلغ ........... دج بصفته تاجر في الخردوات وهي الآلة التي اشترها من أحد الخواص.
- وحيث أن هذه الوقائع لا تؤسس أي ركن من أركان تهمة المشاركة في التبديد وفق أحكام المادة 42 من ق ع  و 29 من قانون 06/01، المشاركة في التزوير وفق أحكام المادة 42-222 من ق ع ، والمشاركة في النصب والإحتيال 42-372 من ق ع.
- وبالتالي فإن الإبقاء عليه في الحبس المؤقت يعد بغير تبرير.
- حيث أن المتهم رب أسرة هي في حاجة إليه لإعالتها.
- حيث أن الإفراج عنه بعد سماعه في الموضوع لا يؤثر على سير التحقيق.
- حيث أنه ليست له سوابق قضائية.
- حيث أنه يتعهد بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه كما يتعهد بإخطاركم بجميع تنقلاته، وله جميع الضمانات لذلك، بإعتبار أن له مقر ثابت ومعروف.
لهذه الأسباب ومن أجلها
- ألتمس من سيادتكم بناءا على المواد : 123 -127 من ق.إ.ج بقبول الطلب شكلا. والأمر بالإفراج عن المتهم.
- أملي أن يحظى طلبي بموافقتكم.
- وضمن ذلك لكم مني فائق الإحترام والتقدير.

عن المتهم وكيله
